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    ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٩قرار اتخذته الجمعية العامة في 

  ])A/66/471( على تقرير اللجنة السادسة ناءب[
  

القـانون النمـوذجي للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي           - ٦٦/٩٥
  للاشتراء العمومي

  
  ،إن الجمعية العامة  
ــشير    ــا إذ ت ــؤرخ ) ٢١ - د (٢٢٠٥إلى قراره ــسمبر /ون الأول كــان١٧الم  ١٩٦٦دي

ــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي بغــرض تعزيــز التنــسيق       ــه لجن الــذي أنــشأت بموجب
 شــعوب ســيما لاوالتوحيــد التــدريجيين للقــانون التجــاري الــدولي لمــصلحة جميــع الــشعوب، و   

  البلدان النامية،
  م الدول،أن الاشتراء يشكل جزءا كبيرا من الإنفاق العام في معظوإذ تلاحظ   
 الذي أوصـت    ١٩٩٤ديسمبر  / كانون الأول  ٩ المؤرخ   ٤٩/٥٤ إلى قرارها    وإذ تشير   

الـدولي لاشـتراء الـسلع       فيه باستخدام القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري        
  ،)١(والإنشاءات والخدمات

ا في  الـذي أصـبح مرجعـا دوليـا مهم ـ     ١٩٩٤أن القـانون النمـوذجي لعـام        وإذ تلاحظ     
ــصاف        ــشفافية والإن ــافس وال ــق التن ــة بتحقي ــوانين الاشــتراء يحــدد الإجــراءات الكفيل إصــلاح ق

  والاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء،
ــضا     ــانون       وإذ تلاحــظ أي ــة الق ــراف الواســع النطــاق بقيم ــن الاعت ــرغم م ــى ال ــه عل أن

ــام  ــوذجي لعـ ــر   ١٩٩٤النمـ ــدة بـ ــات جديـ ــسائل وممارسـ ــاده مـ ــذ اعتمـ ــد نـــشأت منـ رت ، فقـ
  نصه، تنقيح

_______________ 

ــم         )١( ــون، الملحــق رق ــدورة التاســعة والأربع ــة العامــة، ال ــائق الرسميــة للجمعي  A/49/17(والتــصويب  ١٧الوث
  .، المرفق الأول)Corr.1 و
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، علـى أن    ٢٠٠٤بأن اللجنة اتفقت، في دورتهـا الـسابعة والـثلاثين في عـام              وإذ تسلم     
 لكي يجسد الممارسـات الجديـدة، وخـصوصا    ١٩٩٤من المفيد تحديث القانون النموذجي لعام     

الممارسات الناجمة عن استخدام الخطابات الإلكترونية في الاشتراء العمومي، والخـبرة المكتـسبة          
 كأسـاس لإصـلاح القـوانين، ولكـن مـع الحـرص             ١٩٩٤من استخدام القانون النموذجي لعـام       

علـى عــدم الخـروج عــن المبــادئ الأساسـية الــتي يـستند إليهــا القــانون النمـوذجي وعــدم تعــديل      
  الأحكام التي ثبتت جدواها،

 كانـت  ١٩٩٤أن التنقيحات التي أدخلت علـى القـانون النمـوذجي لعـام          وإذ تلاحظ     
ع مـداولات وافيـة ومـشاورات مستفيـضة مـع الحكومـات والمنظمـات الدوليـة المهتمـة،                   موضو

القـانون النمـوذجي   ”وأنه يمكن بالتالي توقع أن يكون القانون النموذجي المنقح الذي سـيدعى            
 مقبـولا لـدى الـدول علـى         “الـدولي للاشـتراء العمـومي      للجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري      

  ونية والاجتماعية والاقتصادية،اختلاف نظمها القان
أن من المتوقع أن يسهم القانون النموذجي المـنقح إسـهاما كـبيرا في              وإذ تلاحظ أيضا      

 متناسـق بـشأن الاشـتراء العمـومي يـشجع علـى الاقتـصاد والكفـاءة                 إرساء إطار قانوني حديث   
والتنافس في الاشتراء ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز النــزاهة والثقـة والإنـصاف والـشفافية                 

  في عملية الاشتراء،
 سـيما  لابـأن القـانون النمـوذجي المـنقح سـوف يـساعد الـدول كافـة، و                واقتناعا منها     

لـديها    مـا  لدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مساعدة كبيرة على تحسين         البلدان النامية والب  
من قوانين اشتراء وعلى صياغة قوانين اشـتراء إن لم يكـن لـديها مثـل هـذه القـوانين في الوقـت                     
  الحاضر، وسوف يؤدي إلى إقامة علاقات اقتصادية دولية متناسقة وزيادة التنمية الاقتصادية،

 للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي لوضـعها               تقديرهاتعرب عن     - ١  
الـدولي للاشـتراء العمـومي     مشروع القانون النموذجي للجنة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري          

  ؛)٢(واعتمادها له
ــب  - ٢   ــات      تطل ــوذجي إلى الحكوم ــانون النم ــص الق ــل ن ــام أن يحي  إلى الأمــين الع

  وغيرها من الهيئات المهتمة؛
ة  بأن تستخدم الدول كافة القانون النموذجي في تقييم نظمها القانوني ـ          توصي  - ٣  

 القـانون النمـوذجي الاعتبـار المناسـب عنـد سـن قوانينـها        المتعلقــة بالاشتراء العمومي وأن تـولي     
  تنقيحها؛ أو

_______________ 

  . والمرفق الأول١٩٢، الفقرة )A/66/17 (١٧ الدورة السادسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه، )٢(
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 إلى توثيق التعـاون والتنـسيق بـين اللجنـة والأجهـزة والمنظمـات الدوليـة                 تدعو  - ٤  
ا فيها المنظمات الإقليمية، العاملة في مجال إصلاح قوانين الاشتراء من أجـل تفـادي               الأخرى، بم 

الازدواجية غير المرغوب فيها في الجهود وعدم الاتساق وعـدم التـرابط أو التـضارب في عمليـة      
  تحديث قانون الاشتراء العمومي ومؤاءمته؛

راميـة إلى زيـادة التنـسيق بـين       الجهود التي تبذلها أمانة اللجنة ومبادراتهـا ال        تؤيد  - ٥  
  .الأنشطة القانونية المعنية بإصلاح الاشتراء العمومي والتعاون بشأنها

  ٨٢الجلسة العامة 
  ٢٠١١ ديسمبر/ كانون الأول٩

  


